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Résumé 

Le problème majeur en ce qui concerne la CPI est 
le problème de sa compétence matérielle, qui à 
l’heure actuelle ne recouvre que les crimes 
internationaux classiques, crimes de guerre, crimes 
contre l’humanité et génocide. Le statut de la CPI 
ne contient en effet pas de dispositions concernant 
les actes terroristes, toutes les tentatives faites dans 
ce sens durant les négociations a la conférence de 
Rome ayant échoué . 
En général, lors de la rédaction du Statut de Rom, 
la définition des crimes relevant de la compétence 
de  CPI était une question épineuse. Des opposants 
à l'inclusion du terrorisme international dans la 
compétence de la Cour ont exprimé des réserves 
juridiques et politiques.  

Mots clés: crimes de terrorisme international, la 
cour pénale internationale, la compétence 
matérielle de la cour pénale internationale, les 
causes juridiques, les causes politiques. 

 

 

Abstract 

The problem with the ICC is the problem of its 
matrial jurisdiction, which at present covers only 
classic international crimes, war crimes, crimes 
against humanity and genocide.The ICC Statue 
does not contain any provision on terrorist acts, 
all attempts to do so during negociations at the 
failed rome conference. 
In general, when drafting the Roma Statue, the 
definition of crimes falling within the jurisdiction 
of the ICC was a thomy issue. Opponents of the 
inclusion of international terrorism in the court’s 
jurisdiction have expressed legal and political 
reservations. 

Keywords: crimes of international terrorism, the 
international criminal court, material jurisdiction 
of the international criminal court international 
criminal court , legal causes, political causes. 
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الذي لا و أھم إشكال لھا، لمحكمة الجنائیة الدولیةل یشكل الاختصاص الموضوعي
جرائم الحرب والجرائم ضد  ،یغطي في الوقت الحالي سوى الجرائم الدولیة الكلاسیكیة

ولیة أي لا یتضمن النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الد . إذالإنسانیة والإبادة الجماعیة
في  أحكام تتعلق بالأعمال الإرھابیة ، وكل المحاولات للقیام بذلك خلال المفاوضات 

 .ندوة روما باءت بالفشل
ضمن اختصاص المحكمة الجنائیة  تدخل الجرائم التي شكل تحدید  عام،بشكل و

إدراج  امسألة شائكة. وقد أعرب معارضو الأساسيالدولیة عند صیاغة نظام روما 
 .لإرھاب الدولي في اختصاص المحكمة عن تحفظات قانونیة وسیاسیةاجرائم 

 
 ،محكمة الجنائیة الدولیةجرائم الإرھاب الدولي، ال :المفتاحیةالكلمات 

 الأسباب ، الأسباب القانونیة،لمحكمة الجنائیة الدولیةل الاختصاص الموضوعي
 ة.السیاسی
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 مقدمة 

 القلق، على تبعث الانتشار واسعة ظاھرة الراھن الإرھاب في الوقت أضحى
 سلم على خطورة الجرائم أشد من باتفاق تعد جرائمھ وأن والأمن الدولیین، السلم وتھدد
 .البشریة ورفاه

 تدعو وتلح أضحت الواقع ومعطیات الظروف كافة فإن ذلك،ك الأمر كان ولما
 دائرة الاختصاص ضمن الدولي الإرھاب جرائم إدراج نحو ضرورة بقوة وتدفع

 والأمن السلم على للمحافظة أساسا أنشئت الدولیة التي  الجنائیة للمحكمة الموضوعي
 وأمن على السلم ةخطور أشد الجرائم لمرتكبي ملاحقتھا ومعاقبتھا طریق عن الدولیین
 بتلك تتسم الجرائم التي بین من الدولي الإرھاب جرائم شك أن من ولیس البشریة،

 .الراھن الوقت في الإطلاق على تكن أخطرھا لم الخطورة إن

غیر أن إدراج جرائم الإرھاب الدولي ضمن الاختصاص الموضوعي 
تزامن مع الأعمال  للمحكمة الجنائیة الدولیة لم یتم رّغم أنھا كانت في تصاعد

التحضیریة لإنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة، كما أن إشارة الوثیقة النھائیة لندوة روما 
لخطورة الجرائم الإرھابیة على المجتمع الدولي بأسره قد أعطى مؤشرا قویا على 
إدراج الإرھاب الدولي ضمن الجرائم التي تختص المحكمة الجنائیة الدولیة بتتبعھا 

 .)1(حتھا إلاّ أن ھذا الأمر لم یتمومكاف

وبصفة عامة، فتحدید ماھیة الجرائم الداخلة في اختصاص المحكمة الجنائیة 
  وسنتناول في ھذه  الدولیة كان أحد المسائل الشائكة أثناء صیاغة النظّام الأساسي.

الدراسة أھم الأسباب التي أدت إلى عدم إدراج جرائم الإرھاب الدولي ضمن 
ص الموضوعي للمحكمة الجنائیة الدولیة، والتي یمكن تصنیفھا إلى أسباب الاختصا
 (المطلب الثاني).، وأخرى سیاسیة  (المطلب الأول)قانونیة 

 المطلب الأول: الأسباب القانونیة

بلغت أھمیة مكافحة الإرھاب الدولي حدا كبیرا دفع الدول والمنظّمات الدولیة 
دولیة بھدف إیجاد تصور موحد لمفھوم الإرھاب إلى إقامة المؤتمرات والندوات ال

 یتسنى بموجبھ للمجتمع الدولي وضع إستراتیجیة فعالة لمكافحتھ ومعاقبة مرتكبیھ.

ومن بین أھم ھذه المؤتمرات مؤتمر الأمم المتحدة الدبلوماسي للمفوضین 
لأساسیة ، مھمتھا ا1998المعني بإنشاء محكمة جنائیة دولیة المنعقد في مدینة روما عام 

 ملاحقة مرتكبي الجرائم الدولیة الخطیرة بما فیھا جرائم الإرھاب الدولي.

غیر أن من یتمعن النظر في الأحكام الواردة في نظام روما الأساسي بعد 
، سیكتشف بأن النظام المذكور )2( 2002جویلیة  17ودخولھ حیز التنفیذ في  اعتماده

ھاب وبالتالي افتقاره للنص على مكافحة وقمع جاء خالیا من أي حكم یتعلق بتعریف الإر
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 جرائمھ.

وقد تمحورت أھم التحفظات القانونیة التي أبدتھا وفود الدول المشاركة في ندوة 
روما لعدم إدراج الإرھاب في الاختصاص الموضوعي للمحكمة الجنائیة الدولیة في 

فضیل الدول ترك ، إلى جانب ت(الفرع الأول)إشكالیة انعدام تعریف دولي للإرھاب 
مسالة مكافحة الإرھاب للمحاكم الوطنیة للدول متمسكة بذلك بمبدأ السیادة الوطنیة 

  .(الفرع الثاني) المطلقة

 الفرع الأول: انعدام تعریف شامل ومتفق علیھ للإرھاب
 

دخلت فكرة الإرھاب عالم الفكر القانوني لأول مرة في المؤتمر الدولي الأول 
، ومنذ ذلك 1930عقابي الذي انعقد في مدینة وارسو في بولندا عام لتوحید القانون ال

 .)3(التاریخ لم تتوقف المحاولات الفقھیة لوضع تعریف جامع ومانع للإرھاب
أن  إلاّ أن أراء فقھاء القالون الدولي تباینت حول مسالة تعریف الإرھاب، حتّى

عتبروا ذلك مضیعة لتعریفھ، وا التعرض محاولة أصلا البعض منھم أصبح یعارض
للوقت والجھد ولن یحقق تقدما في حل المشكلة، فأي تعریف للإرھاب محكوم علیھ 
بالفشل، لعدم وجود محتوى قانوني محدد لمصطلح الإرھاب، وتنوع السلوك المرتبط بھ 

 .)4(واتساع مفھومھ الغامض لیشمل نطاقا واسعا من الأعمال والأشخاص

ي و بطلب من الجمعیة العامة للأمم المتحدة قامت لجنة القانون الدولوقد  
والذي نص فیھ على إدراج  1994إلى  1990روما في الفترة من  بإعداد مشروع نظام

 صیاغة الدولیة، وتمت الجنائیة للمحكمة الموضوعي جریمة الإرھاب في الاختصاص
 :ھابالإر جرائم تعني الأساسي، النظام ھذا لأغراض«على النحو التالي:  النص ذلك

أو  أو تیسیرھا، بھا، الأمر أو علیھا، الإشراف أو تنظیمھا أو عنف بأفعال القیام 1- 
دولة  ضد موجھة ھذه الأفعال تكون عندما عنھا، التغاضي أو تشجیعھا، أو تمویلھا،

 جماعات أو العامة الشخصیات في نفوس الممتلكات أو الأشخاص وتستھدف أخرى
 طبیعة ذات وأغراض اعتبارات لأي السكان، أو العادي الجمھور أو من الأشخاص

 قد أخرى طبیعة أي أو دینیة أو أثنیة أو عنصریة أو أو أیدلوجیة فلسفیة سیاسیة أو
 .بھا لتبریرھا یحتج

 :التالیة الاتفاقیات بموجب جریمة 2- 

 المدني (اتفاقیة مونتریال). الطیران سلامة ضد المشروعة غیر الأعمال قمع اتفاقیة -أ
 لاھاي). الطائرات (اتفاقیة على المشروع غیر الاستیلاء قمع اتفاقیة -ب
 بمن فیھم دولیة، بحمایة المتمتعین الأشخاص ضد المرتكبة الجرائم منع اتفاقیة -ج

 .علیھا والمعاقبة الدبلوماسیون الموظفون
 .الرھائن أخذ لمناھضة الدولیة الاتفاقیة -د
 .)5( » البحریة الملاحة سلامة ضد ةالمشروع غیر الأعمال قمع اتفاقیة- ه
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احتج المعارضون على إدراج جرائم الإرھاب الدولي ضمن الاختصاص  
لغیاب مفھوم جامع ومانع للإرھاب لا في اتفاقیة دولیة  الموضوعي للمحكمة الجنائیة

رّغم انتشاره الواسع وآثاره -موحدة، ولا في القانون الدولي العام، إذ یعد الإرھاب 
من الظوّاھر التي لم یتم تحدید مفھومھا بشكل واضح، بل  -ة على جمیع الدولالخطیر

وتوجد بشأنھا تناقضات واضحة في التعامل معھا والتصدي لھا بإجراءات تشریعیة 
 .)6(وعقابیة مختلفة

وعلیھ أصبحت صلاحیة المحكمة الجنائیة الدولیة بالنظر في جرائم الإرھاب  
ى على الاتفاقات الدولیة المعنیة بمكافحة الإرھاب الدولي لا یمكن أن تتأسس سو

، إلا أنھّا لم تحظ بمصادقة واسعة من قبل الدول، كما أنھّا  )7(الدولي، و رغم تعددھا 
اتفاقات قطاعیة تختص بمكافحة جرائم إرھابیة محددة، فھناك احتمال أن تكون الجریمة 

 .)8(رائم الواردة في ھذه الاتفاقاتالإرھابیة محل المتابعة غیر مطابقة لأي نوع من الج

كما اعتبر بعض الفقھاء والدارسین لموضوعي الإرھاب والمحكمة الجنائیة 
الدولیة أن جرائم الإرھاب الدولي الواردة في ھذه الاتفاقات الدولیة لم تصبح بعد جزءا 

 .)9(من القانون العرفي الدولي مثل غیرھا من الجرائم الأساسیة

جرائم الإرھاب وإنّ كانت تستحق القمع والإدانة إلاّ أنھا لا فیرى البعض أنّ 
تنتھك بنفس الطریقة والدرجة سلم وأمن البشریة جمعاء، إذا ما قورنت بالجرائم الأربع 
المنصوص علیھا في نظاّم روما الأساسي، الماسة بأسس المجتمع الدولي بأسره وتثیر 

دولیة والاجتھاد القضائي الدولي بمثابة ضمیر الإنسانیة والتي تعتبر في الممّارسة ال
 . )10("جرائم الجرائم "

وكان من رأي المؤیدین لإدراج جرائم الإرھاب ضمن اختصاص المحكمة، أن 
غیاب تعریف متفق علیھ للإرھاب على المستوى الدولي یجب أن لا یشكل عائقا 

. فیرى )11(تھالإدراجھ ضمن الجرائم التي تختص المحكمة الجنائیة الدولیة بمتابع
البعض أن عدم إدراج الإرھاب الدولي ضمن الاختصاص الموضوعي للمحكمة على 
أساس أنھّ لم یتم تعریف الجریمة الإرھابیة، تكون الدول قد تنازلت، على الأقل مؤقتا، 

 .)12(جنائیة عالمیة لمكافحة جرائم الإرھاب لإنشاء استجابة

 ب للمحاكم الوطنیة للدولترك مسالة مكافحة الإرھا الفرع الثاني:

رأت بعض الدول أن متابعة مرتكبي جرائم الإرھاب الدولي سیكون أكثر 
، فمن الأحسن ترك الاختصاص بھا للمحاكم الوطنیة )13(فعالیة على المستوى الوطني 

في إطار الآلیات التقلیدیة للتعاون القضائي الدولي، إذ أن إثقال كاھل المحكمة بمتابعة 
 .)14(الجرائم قد یتسبب في إفشال مھمتھا وتھوین اختصاصھا مرتكبي ھذه

ورّد المؤیدون لإدراج جرائم الإرھاب ضمن اختصاص المحكمة على ھذه 
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الحجة بقولھم أن منح الاختصاص للھیئات القضائیة الداخلیة للدول بالنظر في جرائم 
تعدد الأحكام الإرھاب الدولي سیؤدي حتما إلى انحلال قمع ھذه الجرائم تحت وطأة 

، فإدراج جرائم الإرھاب الدولي )15(الوطنیة، و تطبیق نصوص قانونیة داخلیة مختلفة 
ضمن اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة سیؤدي إلى توحید الأحكام الصادرة بشأن 

 . )16(ھذه الجرائم، ویسمح للدول بتفادي إشكالات التنازع القضائي في متابعة مرتكبیھا 

اج جرائم الإرھاب الدولي ضمن اختصاص المحكمة الجنائیة كما أن إدر
الدولیة أسلوب لا بدیل عنھ للتجریم الدولي لھذه الجرائم، إذ أن تسلیم متھم إلى ھیئة 
قضائیة دولیة لا یؤثر بنسبة كبیرة على سیادة الدولة المطلوب منھا ذلك مقارنة بتسلیمھ 

 .)17(إلى الدولة الطالبة للتسلیم

 ثاني: الأسباب السیاسیةالمطلب ال

إن عدم إدراج جرائم الإرھاب الدولي ضمن الاختصاص الموضوعي للمحكمة 
الجنائیة لا یرجع فقط للأسباب القانونیة التي سبق ذكرھا بل توجد أسباب سیاسیة أبدتھا 
وفود الدول المشاركة في ندوة روما والتي حالت دون إمكانیة إسھام المحكمة الجنائیة 

 في ملاحقة ومعاقبة مرتكبي جرائم الإرھاب الدولي رغم خطورتھا.الدولیة 

وتتمحور أھم  ھذه الأسباب  السیاسیة في الخلط المتعمد غالبا من جانب بعض 
(الفرع المشروعة من جھة أخرى  المسلحة المقاومة حق الدول بین الإرھاب من جھة و

سییس حمل المحكمة الجنائیة ، إلى جانب إبداء الدول لتحفظات متعلقة بمخافة تالأول)
، وكذا (الفرع الثاني)الدولیة إذا تم إدراج جرائم الإرھاب في اختصاصھا الموضوعي 

(الفرع  وضع العراقیل لأداء ھذه المحكمة مھامھاسعي بعض الدول الكبرى إلى 
 .الثالث)

 المشروعة المسلحة المقاومة الفرع الأول: الخلط بین الإرھاب وحق

إدراج جرائم الإرھاب  حول الدول تباین مواقف في رئیسيال السبب یكمن
 غالبا المتعمد الخلط في الدولي ضمن الاختصاص الموضوعي للمحكمة الجنائیة الدولیة

 المقاومة وحق جھة من بین الإرھاب سیاسیة، ولأغراض الدول، بعض جانب من
 وتقریر لتحررا أجل من والاحتلال الأجنبي العنصریة النظم ضد المشروعة المسلحة
 .)18(أخرى جھة من المصیر

إذ أن من أصعب المشاكل القانونیة التي واجھت الدارسین لوضع تعریف 
للإرھاب الدولي ھي مسألة التفرقة بین أعمال الإرھاب والأعمال التي تقوم بھا حركات 
المقاومة الشّعبیة المسلحّة وصولا لحقھا في تقریر المصیر، خاصة في ظلّ تباین 

قف الدول في التمییز بین غایات الإرھاب والمقاومة. وكان لھذا الاختلاف في موا
الإرھابي في نظر البعض ھو مناضل  «وجھات النظّر دورا في ظھور العبارة الشّھیرة: 

 . )19(»في سبیل الحریةّ في نظر البعض الآخر
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ي وتعتمد حركات المقاومة الشّعبیة المسلحّة على استخدام أسالیب تختلف ف
طبیعتھا عن أسالیب القتال المألوفة عند الجیوش النظّامیة، وأدى الاختلال الكبیر في 
القوى بین مجموعات المقاومة والعدو الذي تجرى المقاومة ضدّه، إلى لجوء تلك 
المجموعات إلى استخدام وسائل إرھابیة في تنفیذ عملیاتھا، ممّا نتج عنھ المساس 

 .)20(ن الأحوالبسلامة المدنیین في الكثیر م

ومن ھنا تظھر صعوبة وصف عمل ما بكونھ من أعمال الإرھاب الدولي أو 
باعتباره من قبیل الكفاح المشروع استعادة لحق مسلوب، إذ أن ھذه المسألة تحكمھا 
اعتبارات ومیول سیاسیة ترسم وجھتھا نوع العلاقات القائمة بین أطراف الصراع من 

لجھات الأخرى التي قد یعنیھا أمر ھذا الصراع من ناحیة ناحیة، وبین كلّ منھم وبین ا
 .)21(أخرى

وبعد سقوط الثنائیة القطبیة وسیادة قیم الغرب، أدین الكفاح المسلحّ، واعتبر من 
أعمال الإرھاب، ما یدل على أن مفھوم المقاومة والإرھاب مفھومان نسبیان لا یرتبطان 

فسیرھما من قبل الدول كل بحسب بمعاییر قانونیة وأخلاقیة معینة، ویجري ت
 .)22(مصالحھا

وقد ساھمت ھذه الاعتبارات السیاسیة  وتباین مواقف الدول حول الحدود 
الفاصلة بین أعمال الإرھاب والأعمال التي تقوم بھا حركات المقاومة إلى تفادي الدول 

ما  الخوض في ھذه المسألة، وھو 1998المشاركة في مؤتمر روما الدبلوماسي لعام 
یفسر خلو النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لجرائم الإرھاب الدولي عكس 

 مشروعھ. 

 : الخوف من تسییس المحكمة الجنائیة الدولیة الفرع الثاني

تخوفت بعض وفود الدول من أن یؤدي إدراج جرائم الإرھاب الدولي في ظلّ 
ة، بالإضافة إلى ذلك كان ھنالك غیاب تعریف لھ إلى تسییس المحكمة الجنائیة الدولی

 .)23(عدم اتفاق بشأن أنشطة حركات التحرر وتمییزھا عن الأعمال الإرھابیة

وخشیة أن یفشل المؤتمر إذا أعید النقاش حول طبیعة جرائم الإرھاب، قرر 
المشاركون استبعادھا من اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة، فقد كان من الصعب 

 . )24(بشأنھا ولا سیما أن فترة انعقاده كانت قصیرة نسبیا التوصل إلى اتفاق 

جرائم الإرھاب الدولي ضمن الاختصاص الموضوعي  ومع إمكانیة إدراج
للمحكمة الجنائیة الدولیة في المستقبل إلاّ أن ھناك بعض العقبات السیاسیة التي تحول 

الأطراف لمراجعة  الاستعراضي الأول للدول دون ذلك، فلم یتم إدراجھا في المؤتمر
 11ماي إلى  31 نظاّم روما الأساسي المنعقد بكمبالا بدولة أوغندا  في الفترة الممتدة من

 .)25(، واقتصرت التعدیلات على جرائم الحرب وجریمة العدوان2010جوان 



  حول استبعاد جرائم الإرھاب الدولي من الاختصاص الموضوعي للمحكمة الجنائیة الدولیة
 

 205 

كما أن تردد العدید من الدول المصادقة على النظّام الأساسي للمحكمة لخشیتھا 
كمة بالمساس بسیادتھا ساھم بشكل كبیر في عدم إدراج جرائم أن تتسبب ھذه المح

الإرھاب الدولي ضمن الاختصاص الموضوعي للمحكمة الجنائیة الدولیة . وذلك رّغم 
من أن العدید من ھذه الدول عانت وما زالت تعاني من ویلات الإرھاب ( كالھند، 

تعدیلات تتعلقّ بإدراج  السودان، الجزائر...)، الأمر الذي سیؤدي إلى صعوبة إجراء
جرائم الإرھاب وغیرھا من الجرائم الدولیة ذات الخطورة ضمن اختصاصاتھا، نظرا 

 .)26( لأن اقتراح ھذه التعدیلات ومناقشتھا سیبقى قاصرا على الدول الأطراف فقط 
 
 

الفرع الثالث:  قیام بعض الدول الكبرى بوضع العراقیل لأداء المحكمة الجنائیة 
 مھامھاالدولیة 

قامت بعض الدول الكبرى بوضع العراقیل لأداء ھذه المحكمة مھامھا، ومنھا   
شكلت معارضتھا للمحكمة الجنائیة الدولیة على الدوام الولایات المتحّدة الأمریكیة، إذ 

فقد كانت الولایات المتحّدة الأمریكیة واحدة  عائقا حقیقیا ما زال ماثلا حتّى یومنا ھذا، 
 . )27(سبع التي صوتت ضدّ اعتماد نظاّم روما الأساسيال من الدول

وترجع ھذه المعارضة إلى سببین رئیسیین : یتمثل الأول في رفض المجتمع 
الذي تشكل الولایات المتّحدة الأمریكیة عضوا دائما  -الدولي منح مجلس الأمن الدولي 

، فأثناء )28(كمةالإشراف على الحالات التي تنظر فیھا المح -فیھ یتمتع بحق النقض
عملت الولایات المتحّدة الأمریكیة بقوّة  1998جلسات مؤتمر روما الذي عقد عام 

لكسب التأیید لإشراف الأعضاء الدائمین في مجلس الأمن الدولي على الحالات التي 
 .)29(ستحقق فیھا المحكمة الجنائیة الدولیة وتقاضي أصحابھا

ن خلال نظاّم روما الأساسي الذي لكن المؤتمر أفضى إلى نتیجة مغایرة م
، فرأت الولایات المتحّدة )30(یقضي بوجود مدّع عام مستقل یتخذ مثل ھذه القرارات 

الأمریكیة أن مثل ھذا النظّام لا یخدم مصالحھا ولا یعكس زعامتھا في مكافحة 
 .)31(اللاعقاب على المستوى الدولي

نظاّم روما الأساسي زعمت  أما السبب الآخر، فیتمثل في أنّھ ومنذ اعتماد
الولایات المتّحدة الأمریكیة أن المحكمة یمكن أن تستخدم لإجراء ملاحقات قضائیة 

 .)32(نابعة من أھداف سیاسیة ضدّ رعایاھا

دیسمبر  31ورّغم من توقیع الولایات المتحّدة الأمریكیة على نظّام روما في 
بیل إلاّ أن الرئیس " توقیعات،، لحظات قلیلة قبل انتھاء الموعد المحدد لل2000

 .)33(" صرح بأنھّ لا ینوي تقدیم المشروع إلى المصادقةكلینتون

أعلنتھا الولایات المتحّدة الأمریكیة وفي إطار الحرب على الإرھاب التي 
حاولت التحرك على جمیع المستویات لعدم تمكین المحكمة الجنائیة الدولیة من أداء 
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" إلاّ جورج بوش، وما كان على الرئیس ")34(مھامھا إذا تعلق الأمر برعایا أمریكیین 
صادقة علیھ التنصل من التوقیع على النظّام الأساسي للمحكمة وأعلن رسمیا رفض الم

وبدأت حملة عالمیة لإضعاف المحكمة والعمل على إفلات جمیع  ،2002ماي   6في 
 .)35(المواطنین الأمریكیین من العقاب الصادر بموجب الولایة القضائیة للمحكمة

إبرام اتفاقات ثنائیة بغرض منع إلى  الولایات المتحّدة الأمریكیة وقد سعت
والتي تعد أحد أخطر التھّدیدات ، حكمة الجنائیة الدولیةتسلیم المواطنین الأمریكیین للم

الجنائیة الدولیة، فمنذ أواخر شھر  المحكمةالتي واجھت القضاء الدولي الممثل ب
دولة طالبة   180، اتصلت الولایات المتحّدة الأمریكیة تقریبا بحوالي 2002جویلیة 

اتفاقیة  100بإبرام ما یقارب منھا التوقیع على مثل ھذه الاتفاقات، وھو ما تم  فعلا 
 .)36(ثنائیة

 خاتمة

من خلال دراستنا لأھم الأسباب التي حالت دون إدراج جرائم الإرھاب الدولي 
ضمن اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة یكون المجتمع الدولي قد فوت على نفسھ 

ا، وھو فرصة  كبیرة لضمان مكافحة فعالة لجرائم الإرھاب الدولي ومحاكمة مرتكبیھ
 الموقف الذي أبدتھ العدید من الدول في ختام مؤتمر روما.

وإن كانت بعض الدول مازالت تأمل بإدراج جرائم الإرھاب الدولي ضمن 
من نظام روما، التي تسمح   123اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة، استنادا إلى المادة 

أیة تعدیلات بما فیھا قائمة سنوات على بدء نفاذ ھذا النظام بالنظر في  7بعد مرور 
، إلا أن ھذا الأمل حسب تقدیرنا الخاص، یبقى ضئیلا  5الجرائم الواردة في نص المادة 

الاستعراضي  في المؤتمر عدم إدراج جرائم الإرھاب الدوليجدا وأحسن دلیل على ذلك 
دا  في الأول للدول الأطراف لمراجعة نظاّم روما الأساسي المنعقد بكمبالا بدولة أوغن

، واقتصرت التعدیلات على جرائم 2010جوان  11ماي إلى  31 الفترة الممتدة من
 الحرب وجریمة العدوان.
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